كتاب دورى رقم 25 لسنة 1980

فى شأن تحديد الجهه التى تلتزم بصرف إصابه العمل

التى يتحدد نسبه العجز المتخلف عنها فى ظل سريان أحكام

القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل 

   سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدورى رقم 8 لسنه 1979 بتحديد الجهة الملتزمة بصرف تعويض أصابه العمل غير المنهية للخدمة الذى سبق أن تقرر قبل 1/9/1975 حيث حدد ذلك الكتاب الإجراءات التى تتبع فى حاله نقل المصاب من الجهه التى يعمل بها الى جهه عمل اخرى .

    ونظرا لان الكتاب الدورى المذكورلم يعالج الحالات او الاصابيه التى حدثت قبل 1/9/1975 وثبت العجز المتخلف عنها فى ظل سريان احكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنه 1975 وتعديلاتة فمن ثم اختلفت الاراء فى شأن تحديد الجهه الملتزمه بصرف تعويض الاصابه فى هذه الحاله .

    وتبدى الهيئة العامه للتامين والمعاشات فى هذا الشأن ما يلى :

    سبق أن انتهت اللجنه الثالثه لقسم الفتوى بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة فى 27/3/1978 الى ان قرار القومسيون الطبى بثبوت العجز هو قرار منشئ لمركز قانونى جديد وليس قرارا كاشفا ومن ثم يكون القانون الواجب التطبيق هو القانون الذى يثبت العجز فى ظله ، كما انتهت الى ذلك الفتوى رقم 14/1/1982 الصادره بتاريخ27/5/1978 عن ادارة فتوى الماليه والاقتصاد والتامينات والفتوى رقم 8382 /10/999 الصادرة بتاريخ 16/4/1980 عن إدارة الفتوى لوزارات النقل والمواصلات ، والفتوى رقم 150/1/404 الصادره بتاريخ 8/5/1980 عن ادارة الفتوى لوزارة الداخليه .

    وحيث تقضى المادة 148 من القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنه 1977 ، 93 لسنه 1980 بـأن ( الحقوق التى تقرر طبقا لاحكام هذا القانون هى وحدها التى يلتزم بها الصندوقان ...... ) .

     وحيث تقضى المادة (9) من القانون سالف الذكر بأن تتولى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات إدارة الصندوق المشار اليه بالبند (1) من المادة (6) .... .."

     كما تنص الماده 66 من القانون بأن " تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقرره وفقا لاحكام هذا الباب ............................... "

    بناء عليه فان الحقوق التأمينية التى تتقرر طبقا لاحكام هذا القانون ومنها الحقوق التى تترتب للعامل ( المؤمن عليه ) نتيجه اصابه العمل تلتزم بصرفها الهيئة العامه للتامين والمعاشات طالما كان صاحب الحق من العاملين بالجهاز الادارى للدوله والهيئات العامه .

    لذلك فان القانون رقم 79 لسنه 1975 المعدل بحكم وقائع الاصابه التى تتحد نسبه العجز المتخلف عنها فى ظل العمل بأحكامه لصرف النظر عن تاريخ وقوع الاصابه ، وتلتزم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرف الحقوق المترتبه على الاصابه فى هذه الحاله .

تحريراً فى : 30/  7/1980  
                                                           رئيس مجلس الإدارة 

                                                         ( محمد زكى عصمت )
